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االو ا 

CECE ES 
و188 و189 (الفقرة 3) و190 و191 منهء‎ 

- وبمقتضى القانون العضؤي رقم 03-12 المؤرخ في 18 
NEES SAS CAN E a‏ 
یقات توس شرف فل المراة فى لمال الم ية 

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 10-16 المؤخ في 22 
ذي القعدة عام 1437 المؤرٌخ في 25 غشت سنة 2016 والمتعلق 
بنظام الانتخابات» 

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-18المؤرخ في 22 
aM ER AEE‏ 
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدقع بعدم الدستوريةء 

- وبناء على النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 
7 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل 

SLE IT 
في 11 شوال عام 1437الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق‎ 
اا انكام تشك التن امور‎ 

TE 

يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله الآتي نصه : 

الاد لاز + ته ةا الف فراع كل امان 
الدستوري طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية 
ذات الصلة. 

الباب الأول 


قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة 
الدستورية ورقابة المطابقة للدستور 
الفصل الأول 
اة مون ةانقو شن انعضو وسا اتان 
دستورية القوانين العضويةء أن القانون العضوي المعروض 
عليه يتضمن حکماغير دستوري» ولا يمکن فصله عن باقي 
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النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 


غير أنه إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون العضوي 
المعروض عليه يتضمن حكماغير دستوري» وأنه يمكن فصله 
عن باقي أحكام هذا القانون» يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر 
هذاالقانون باستثناء الحكم المخالف للدستور. 
المادة 3 : إذا صرح المجلس الدستورى أثناء فصله فى 
اهال ارا اكل ب غرفي الترتماة الور 
هذا النظام الداخلي يتضمن حكما غير مطابق للدستور» فإِنٌ 
هذاالحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد 
تعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح 
بمطابقته للدستور. 
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمانء 
على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور. 
الفصل الثاني 
رقابة دستورية المعاهدات 
والقوانين والتنظيمات 
المادة 4 : إذا فصل المجلس الدستورى فى دستورية 
المعاهدات والقو اتخ الها عة تة الول عة 
المادة 186 من الدستورء وصح بعدم دستورية حكم أخطر 
به وكان هذا الحكم في الوقت نفسه غير قابل للفصل عن 
باقي أحكام النص المخطر بشأنه» فإِنٌ النص الذي ورد 
ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة. 
المادة 5 : يمكن المجلس الدستوري» أثناء دراسته 
لدستورية حكم أو أحكام» أن يتصدى لأحكام أخرى في نفس 
النص المخطر به أو في نص آخر لم يخطر بشأنه» متى كان 
لهاارتباط بالأحكام موضوع الإخطار. 
إذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية الأحكام 
التي آخطر بهاوالتي تصدى لهاء وترتب عن فصلهاعن 
بقية النص مايمس ببنيته كاملة» يعاد النص إلى الجهة 
المخطرة. 
الفصل الثالث 
الجر امات الخاطة ير اة الش ىر ىة ور اة 
المطابقة للدستور 
المادة 6 : يخطر المجلس الدستوري» في إطار رقابة 
الدسكو ريا و رقا الطاب للدسكو ر برف اة قوجة إن 
رئيسه مرفقة بالنص موضوع الإخطار. 
تسجل رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس 
الدستوري في سجل الإخطارات. 
لا يجوز سحب الإخطار بمجرد تسجيله. 
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المادة 7:إذا أخطر المجلس الدستوري من قبل نواب 
للمادة 187 (الفقرة 2) من الدستور» يجب أن ترفق رسالة 
الإخطار بالقانون موضوع الإخطار. 

يجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء 
طريق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو 
مجلس الأمة. 
لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري» مقابل إشعار 
باستلام. 

المادة 8 : يُعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية 
بالإخطار فورا. 

كمايُعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي 
الوطني والوزير الأول بالإخطار المودع من قبل نواب 
المجلس الشعبى الوطنى أو أعضاء مجلس الأمة. 
الجهات المعنية المذكورة فى الفقرة 2 أعلاه» بشأن القانون» 
موضوع الإخطار» أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات. 

المادة 9 : إذا سجل المجلس الدستوري أكثر من إخطار 

المادة 10: تبلغ آراء المجلس الدستوري إلى رئيس 
الجمهورية» ورئيس مجلس الأمة» ورئيس المجلس الشعبي 
الوطني وإلى الوزير الأول وإلى الجهة صاحبة الإخطار. 

الباب الثانى 
فى مجال الدفع يعدم الدستورية 
الفصل الأول 

المادة 11 : يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس 
الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستوريةء بالسجل الخاص بالدفع 
بعدم الدستورية» لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. 

يبرفق قرار الاحالة بعرائض ومذكرات الأطراف وء عند 
الاقتضاء» بالوتائق المدعمة. 

المادة 12: يتم إشعار رئيس الجمهورية» ورئيس 
مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأولء 
الأطراف. 

المادة 13 : يتضمن الإشعار الأجل المحدد للسلطات 
المعنية والأطراف» لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة 
بالوثائق المدعمة» إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري. 
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وتبلّغ الملاحظات للسلطات والأطراف للرد عليها 
في أجل ثان يمكن أن يحدده المقرر لذلك. 

يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بكل وسائل 
الاتصال. 

المادة 14 : تستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التى 
ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها. ٤‏ 


يمكن رئيس المجلس الدستوري تمديد هذاالأجل بناء 
على طلب السلطات المعنية والأطراف. 


الاد 15 رى كل ااال الشاف اة سى فاا 
في المادة 20 من القانون العضوي رقم 16-18 المؤرّخ في 2 
المع تحن اة امه ع اع اهالت وف 
N‏ 

E E‏ ای 
E E EEE‏ 
شك هذااا ل هر نة جن الفرار الم 
الدفع بعدم الدستورية» بتقديم طلب مكتوب لرئيس 
المجلس الدسكوري» وذلك قل إدراج البق في المداولة 

ی کا ولا ا لل ل 
اللجراء ات التي خض ها الاظراف 

اة 8 : نكن خد أعشساة المجلس الدستوري ان 
ةاا كو افو و ا ف ال الم 
أن مشاركته فى الفصل فى هذا الملف من شأانها أن 
تمس بحباده. 
الا لفل که 

المادة 19 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن 
يقدم طلبًا معلَّلاً برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري» 
لأسباب جدية قد تمس بحياد المجلس الدستوري. 

ا بالطل فل اورا الف ف وة 

يعرض رئيس المجلس الدستوري طلب الرد على 
الغو ال 

الفادة 20 تعد انتهاء,التخقنق امن ركن المخلضن 


الدستوري بجدولة الدقع بعدم الدستوريةء ويحلدل تاریخ 
اة 


يبلغ تاريخ الجلسة للسلطات والأطراف المذكورة في 
المادة 12 من هذا النظام. 


يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات» وينشر في 
الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري. 
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ل من شه راف عه ف و كا اة 
فب العا الاد رات الا 


الجلسة وإدارة النقاش قيها ك مبراعاة حك العادة 39 هن 
هذا النظام. 
أقاهة 25 ققق ون لحن السو رى ا 
عو كات الخ ادى على ارات ول اة 
مدق رفن اتلس الد موري الق المقرن رة 
ویو ول اا و 
ملاحظاتهم | ن لشفوية ثم د يمنح الكلمة لممذا الحكومة لتقديم 
ملاحظاته. 
ا ا ف اتقو اة ا 
اا ا 
عند نهاية الجلسة في المداولةء ويحدد تاريخ النطق بالقرار. 


المادة 25 : تسرى أحكام المواد من 39 إلى 41 من هذا 
النظام على جلسات المداولة. 


المادة 26 : لا يشارك فى جلسات المداولة إلا الأعضاء 
الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التى خصصت 
للدفع. 


E SE a ARE ES, 
للجلسات» بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.‎ 
المادة 8 : يرتدي رئیس الجلسة وأعضاء المجلس‎ 
وکاتب الضبط› أثناء الجلسات» جبة تحلد مواصفاتها بموجب‎ 
مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.‎ 
الفصل الثاني‎ 
الدستورية‎ 
التشريغي موضوع الدفع بعدم الدستورية.‎ 
وفي حالة التصريج بعدم دستورية الحكم التشريعي:‎ 
يحدد تاريخ فقدان أثره» طبقا للفقرة 2 من المادة 191 من‎ 
الفتكور:‎ 
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الخش فى ال امك الها العقق ج الماد شات الح 
إليه حول الك التشريعي موضوع الدفع» وتسبيب القرارء 
والمنطوق. 

كا يوا اوا و ك فا غت الا 
الدستتوري المشاركتن في الفذاولة 


المادة 31 : يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه 
في جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس الدستوري الذين 
تداولوا فى الدفع بعدم الدستورية. 
ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 
والوزير الأول» بقراره حول الدفع بعدم الدستورية. 

يبلغ القرار - حسب الحالة - إلى الرئيس الأول للمحكمة 
العليا أو رئيس مجلس الدولة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. 

المادة 33 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم 
الدستورية طبقاللمادة 25 من القانون العضوي رقم 16-18 
المؤزخ فى 2 سبتمبر سنة 2018 المذكور أعلاهء كتابة 
المادية التى قد تشوب قراراته»ء تلقائيا أو بطلب من السلطات 
أو الأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام. 

الباب الثالث 
أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والدفع بعدم 
الدستورية 

المادة 35 : يشل تاريخ تسجيل الاخطار أو قرار 
الإحالة بداية سريان الآجال المحددة في المادة 189 من الڏستور. 
أعضاء المجلس» مقررا أو أكثر للتكفل بدراسة ملف الإخطار 
أو الإحالة» وتحضير تقرير ومشروع رآي أو مشروع قرار. 

المادة 37: يخؤل المقرر جمع كل المعلومات والوثائق 
المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إليهء ويمكنه كذلك 
المجلس الدستوري. 

المادة 38 : يسلّم العضو المقرر إلى رئيس المجلس 
الدستورى وأعضاء المجلس» بعد الانتهاء من الدراسة»ء 
نسخة من ملف الإخطارء مرفقة بتقرير ومشروع رأآي أو 
مشروع قرار. 


ء 


من رنيسه. 


يمكن رئيس المجلس الدستوري» في حالة غيابه» أن 
يفؤض نائبه لرئاسة الجلسة. 
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وفي حالة حصول مانع للرئيس» يراس نائب الرئيس 
الجلسة. 

ا 
الجلسة العضو الأكبر سئا. 

المادة 40 : لا تصح مداو لات المجلس الدستوري إلا 

المادة 41 : يتداول المجلس الد ستوري في جلسة مغلقة. 

ویبدی آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه»ء دون 
المساس باحکام الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور. 

و في حالة تساوي الأصوات» يرجح صوت الرئيس. 

يؤڏي الأمين العام اليمين مام رئيس المجلس الدستوري»› 
وان اخفظ ماخر الخلسات: ىآ راه و قارات التجفن 


0 


الدستوري» والله على ما أقول شهيد". 


اليمين قبل مباشرة مهامه آمام رئيس المجلس الدستوري 
أثناء الجلسة» حسب الصيغة الآتية : 


وعناية وإخلاص» وأن أحافظ على السز المهنى» ون 
الواجبات التي تفرضها علي مهامي» والله على ما أقول 
* د 1 

المادة 44 : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسةء 
محاضر جلسات مداو لات المجلس الدستوري» ولا يطلع 
عليها إلا أعضاء المجلس الدستورى. 

المادة 45 : يوفع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون 
آراء المجلس الدستورى وقراراته. 
ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقاللتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. 

المادة 46 : تعلَل آراء المجلس الدستوري وقراراتهء 
وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة فى المادة 189 
من الدستور. 

المادة 47 : ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته 
إلى الأمبن العام للحكومة لنشرها فى الجريدة الزسميّة 
للجمهورية الجزائريّة الأيمقراطية الشعبية. 


7 شؤال عام 1440 ھ 
30 یونیوی سنة 2019 م 


الات الرابة 


الفصل الأول 
انتخاب رئيس الجمهورية 
المادة 48 : يودع ملف الترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية من قبلالمترشح شخصياء حسب الشروط والأشكال 
والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام 
RL‏ 
اساد 


يوفع المترشح تصريح الترشح في مقر المجلس 

المادة 49 : يُعيّن رئيس المجلس الدستوري» من بين 
ای یا کی ا و 

المادة 50 : يدرس المجلس الدستوري التقارير ويفصل 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

با فا الل مسن كار انفهنا أجل ا اع قات الجر 
لانتخاب رئيس الجمهورية»ء مرتبين حسب الحروف 
الهجائية لالقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في القانون 
العضويى المتعلق بنظمم الانتخابات» ويعلن عنه رسميا. 

AS NU INS 
بالداخلية والجماعات المحلية.‎ 

وتبلغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل 

رل ج د ارا را اا ا رة 
الوا او ا ا و و ا 

المادة 52+ يتلقى المجلس الدستوري محاضر ثركيز 
نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللَّجان 
الانتخابية الولائية» وكذا المحاضر المعدّة من اللَّجذة 
الانتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج» ويتحقق من 
منجتعا ملا اكا اقات ون الفضتون المكعلق كط 
الانتخابات. 

GE IAS ESR 
لخر ی کاب خط اتناو‎ 
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المادة 54 : يُعيّن رئيس المجلس الدستوري» من بين 
أعضاء المجلس» مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير 
ومشروع قرار عنه» تسلم نسخة منهما لأعضاء المجلس 


يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المجلس 
الدستوري للفصل فيه. 


المادة 55 : يُبِلَّغ القرارالمتعلق بحالات إثبات المانع 
الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني أو وفاته وكذا قرار 
وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد» وتمديد 
جال تنظيمهاء المنصوص عليها في الفقرة 3 في المادة 
3 من الدستور» إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف 
بالداخلية والجماعات المحلية. 


يُنشر القراران فی الجريدة الرؤسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

المادة 56 : يجب على كل مترشح لانتخاب رئيس 
الحو ا رجفم جات حملكه الاخ اة الى الماش 
الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر 
الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات. 
الخصوص : 

- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانوناء 

بك اعدا ساب الحمة الانتخابية من قل ماس 
خبير أو محافظ حسابات معتمد» ويكون مرفقا بتقرير عن 
الحساب مختوماوموقعامنه. 

يمكن آي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب 
أو المترشح المعني» إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى 
كتانة ضط المخن الد ستو رف 
خبير فى دراسة حسابات الحملة الانتخابية. 
الحملة الانتخابية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب 
أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام 
الأتقكاات ويل قزار إلى المكر شع والى ولرل 

تسل قرارات قترل خمانات الحاة الانتخا ةة الى 
اليو ااال برضن القطام الت يات ارهن عا 
في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

ترسشل قیرآرات رشنض. خساات الم الانتخا نة 
لانتخاب رئيس الجمهورية. 
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في حالة عدم تقديم المترشح حساب حملته الانتخابية 
إلى المجلس الدستوري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق 
بنظام الانتخابات» يعلم الوزير الأول بذلك. 
المادة 59 : يرسل القرار المتضمن حساب الحملة 
الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية المنتخب» إلى الأمين 
العام للحكومة لنشره في الجريدة الرْسميّة للجمهورية 
الجزائريّة اليمقراطبّة الشعببّة طبقا لأحكام القانون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
الفصل الثانى 
انتخاب أعضاء البرلمان 


ES ga RN ET O 
كفا اتتات افا الم جي الور ا هة‎ 
AGS EN SEE E 
الإا هة لمران القن في الخارج‎ 

کف ماو ف کو ا وال واا 
TD WIRE‏ 


ويضبط النتانخ المؤقنة للذقنرآع» تطببقا لأحكام القاتون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

المادة 61 : يتم توڑيع المقاعة» بالنسبة لانتخاب 
أعضاء المجلس الشعبي الوطني» على القوائم طبقا لأحكام 
القاننون العخنوى المقغفلق نظام الانتخابات مح خراغاة 
تمثيل المراة فى المجالس المنتخبة. 

و و ا وات اعد 
مجلس الأمة» طبقا للمادة 118 (الفقرة 2) من الدستور» على 
المترشحبن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقالعدد 
التقاعد المطتوب لها طبقا لكام القائون العضدى 
المتعلق بنظام الانتخابات. 
عليهافى المادتين 130 و 171 من القانون العضوى المتعلق 
بنظام الانتخابات» البيانات الآتية : 


1- الاسم واللقب والعنوان والتوقيع» وكذا المجلس 
الشعبى البلدى أو الولائى الذى ينتمى إليه الطاعن بالنسبة 
لانتخابات مجلس الأمة. 

2 إذا تعلق الأمر بحزب سياسى : تسمية الحزب» 
التفويض الممنوح إياه. 

3 عرض الموضوع والوسائل المدغمة للطعن والوثائق 
المؤيدة له. 


الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 


المادة 63 : يعيئن رئيس المجلس الدستوري» من بين 
أعكتاء المحفنء مقر را أي أكثن لذ ر اس الطعون: 

يُبِلّعْ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى المترشح 
المعلن منتخباالذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته 
الكتابية وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات. 

المادة 64 : يتداول المجلس الدستوري حول الطعون في 
جلسة مغلقة» طبقاللشروط والآجال المحددة في أحكام القانون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» بالنسبة لانتخاب 
أعضاء المجلس الشعبى الوطنى وبالنسبة لانتخاب أعضاء 
مجلس الأمة. 

وإذااعتبر أن الطعن مؤسس» يمكنه أن بعلن بموجب 
قرار معلّل» إا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه» وإماإعادة 
صياغة محضر النتائج» ويعلن فوز المترشح المنتخب 
قانوناء نهائياطبقاللقانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات. 

يُبِلّعْ قرار إلغاء الانتخاب» حسب الحالة» إلى رئيس 
المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمةء وإلى 
الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية» وإلى الأطراف 
المعنية. 

ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة 
المحضر في الجريدة الزسمية للجمهورية الجزائرية 
الأيمقراطية الشعبثة. 

المادة 65 : يُعلن المجلس الدستوري» بعد الفصل في 
الطعون» النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبى 
الوطنى أو أعضاء مجلس الأمة. 

ينشر إعلان النتائج النهائية في الجريدة الزسمية 
للجمهورية الجزائريّة الأيمقراطية الشعبية. 

المادة 66 : عند تبليغ رئيس المجلس الدستوري 
بالتصريح بشغور مقعد نائب» طبقًا لأحكام المادة 106 من 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» يعيّن هذا 
الأخير» من بين أعضاء المجلس» مقررا يتولى التحقيق في 

المادة 67 : يقصل المجلس الدستوري في استخلاف 
النائب الذي شغر مقعده» طبقا لأحكام القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات» مع مراعاة أحكام المادة 6 من 
المرأة فى المجالس المنتخبة. 

ويصدر بهذاالشأن قرارا يُبِلَغ إلى رئيس المجلس 
الشعبى الوطنى وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات 
المحلية. 


ويُنشر هذاالقرار في الجريدة الزسميُة للجمهورية 
الجزائرية الأيمقراطيّة الشعبية. 
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ا ای ا ی ا ا ا 
في حالة تجريده من عهدته الانتخابية طبقاللمادة 117 من 
E N SAS LE E‏ 
المعنية. 


يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس الغرفة المعنية 
و ف ادا و ا ا 


تر ها اقرا او ا وي 
الجزائرثة الذينقراظةة الشعيبكة 

E O RE PT TN 
اة المجكن اللفي انوكي ان ف خاب ادا‎ 
اا کول الود اوا ا ت ا‎ 
لكاتب اعا البجان الق الوط‎ 


المادة 70: يجب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية : 


- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانوناء 


خبير أو محافظ حسابات معتمد» ويكون مرفقا بتقرير عن 
الحساب مختوماوموقعامنه. 


يمكن آي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب 
أو القائمة المعنيةء إيداع حساب الحملة لدى كتابة ضبط 
المجلس الدستوري. 


ال1 :نك لاهن الامتر رن رار ف سات 
ا و ا ا 
المي ال لوي دو ارو ااك ها و 
في أحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات. 

ألعاد ة6 رل قرا فول هاا ا 
إلى القائمة المعنية وإلى الوزير الأول بغرض القيام 
بالتعويضات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق 
ب ا 

قوستل رازا رشن اتات الع انا 
ا E‏ ا ی 
ال اق اکرو ف اتقات اء الت يناعي 
اوتا 

ی کا سے فو قائ انر فن سا شا 
لفرت إلى الم ا ي شه ا ااي 
ابر اللو اا ع اا اوري الول 
بذلك. 


7 شؤال عام 1440 ھ 
30 یونیيی سنة 2019 م 


الفصل الثالث 
رقاية صحة عملیات الاستفتاء 


المادة 73 : يسهر المجلس الدستوري على صحة 
عمليات الاستفتاء» ويدرس الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) 
الانتخابات. 

المادة 74 : يجب أن تحتوي الطعون الموفعة من 
اهايا ا الق اا وتران ةو اة غل مون 
الوقائع والوسائل التي تبر الطعن. 

ونُسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. 
والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المتعلق 
نكا انات يعن رتس المجلن التفتوري مقو را 
أو أكثر»لدرا ستهاوإعداد تقرير بشانها. 
الانتخابات. 

الماد 77 بعلن الشجلس الدستوزي رسما التخائح 
النهائية للاستفتاء» ضمن الآجال المنصوص عليها فى الفقرة 2 
من المادة 151 هَن القانون العضنري الستفلق بخظام الانكخابات. 

الفصل الرايع 
أحكام مشتركة في مجال رقابة صحة العمليات 
الانتخابية والاستفتاء 

المادة 78 : يمكن المجلس الدستو ري الا ستعانة بقضاة 

رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. 


فوا ال و ا و بهن الاك الف اقات 


بوثائق أو بملفات مترشحين في الانتخابات» بغرض التأكد 
من استيفائها الشروط القانونية. 


وان نظت عة الخاهة كل الوثائق الضرورنة للححقق هن 
النتائح المدؤنة في محاضر ترکیز نتائج الاستفتاء 
والانتخانات الرئاستة والتشرنغة 
الدتشتورئ:. 
اتات الخانن 
استشارة المجلس الدستورى فى الحالات الخاصة 


المادة 81 : يجتمع | لمجلسر الد ستوري وجوبًا في 
الات افد ع ا ا ا م ال ی 
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العافة 8 عتما تكفا رالمان الدست ووي ي إا 
المادة 104 من الدستور» يجتمع ويّبدي رأيه في الموضوع في 
أقرب الآجال. 
إطار أحكام المادة 119 من الدستور» يجتمع وییدی رایه 
فورا. 
التاتا اساد 
القواعد المتملقة باعضاء المجلس الذستوري 


المادة 85 : يتعبن على أعضاء المجلس الدستورى»› 
أثناء أداء مهامهم» مراعاة أحكام الفقرة دن الفا 18 ين 
الدستور» بما في ذلك قطع آي صلة مع آي حزب سياسي 
طيلة عهدتهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من 
القانون العضوي رقم 04-12 المؤزخ في 12 جانفي سنة 2012 
والمتعلق بالأحزاب السياسية. 

المادة 86 : يمكن رئيس المجلس الدستورى أن 
يرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة فى الأنشطة ادا 
واكرعة. إ6 كانت لهذ المكارك عاد جاه المن :ر 
کون لها آي تآثیر على استقلاليته ونزاهته. 

يقدم العضو المعني عرضاعن مشاركته في الاجتماع 
الموالي الذي يعقده المجلس الدستوري» مرفقا بالوثائق 
المتعلقة بذلك النشاط. 

المادة 87 : عندما تصبح الشروط المطلوبةلممارسة 
عضو لمهمته غير متوفرة» أو عندما يخل بواجباته إخلالا 
خطيراء يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل 
أعضائه للاستماع إلى العضو الجعتي. 

المادة 88 : يتداول المجلس الدستوري ويفصل بالإجماع 
في قضية العضو المعني» دون حضوره. 

وإذا سجل عليه إخلال خطير» يطلب المجلس الدستوري 
منه تقديم استقالته» ويشعر الشلطة المعنيّة بذلك قصد 
استخلافه. 

المادة 89 : فى حالة وفاة رئيس المجلس الدستورى أو 
استقالته» يجتمع اا الدستوري برئاسة نائب ان 
المجلس» ويسجل إشهادا بذلك» وبلغ رئيس الجمهورية فورا. 

المادة 90 : في حالة وفاة عضو المجلس الدستوري» أو 


استقالته» أو حصول مانع دائم له» يتداول المجلس الدستوري 
فی ذلك. 


الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 


تبلغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية» وحسب 
E E e a‏ 
الأمةء أؤ الرتيس الأول للمخكمة العلباء أؤ رتنس مجلس الذولة. 

المادة 91: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب 
لرن و فا کا قا ا ا 
ال اا ا ا ر و ن الس 

ل يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من 
المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري. 

غا ع ر فو اتف ن ا الا ا 
و و اغلا ن ون انان ایر 
ويفصل فيه بالإجماع دون حضوره. 

اباب السَابع 
نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات 
الخارجية والاتصال 

المادة 92: يمكڻ الحجلشس الدستتوري الشعي للأتخ تام 
ال قفوت ال اغ اة الوك اا هات 
استقلاليته وحباده. 
كاف اتوفة الات ف الات هاا 
تاخقضتاکاته: 

المادة 93 : يمكن المجلس الدستوري أن ينظْم ندوات 

كو ال اوور ضار اقات 
هة لطن ادهو ك قو اد راسا واو حاتف 
الخقافة الدستوؤبة 
الك ر د مدلا ا و 
الجن السكوره وااو لادا اة ع و 
مختف تتاطات الفخل الستتوري. و كر فة التقاةة 
متو رة 


الباب الثامن 


شاع اتسين الإدأرى وألمالن 

المادة 97 : يتمتع المجلس الدستوري» طبقا للفقرة 
الآخيرة من المادة 182 من الدستورء بالاستقلالية الإدارية 
والمالية. 
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يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية 
المجلس للسنة المالية المقبلة» على المجلس للمصادقة عليه. 
كا تعض فة ننف مسر اة الست ة المالثة المنتهة 
لى لشن السشتوری؛ 
اف اف ا و ال الود او ت ات 
فى مشر أفتة لر ل اة المعنتة 
القي رن اة الان التو رو فاكك عل 
المجلس للمصادقة عليه» ويصدره بموجب مقرر. 
إطار تعاقدی»› الى خدمات خبراء وباحثىن ذوی کفاءات 
عالية في مجال الخبرة والمساعدة والاستشارة: 


المادة 1 : يحدد تنظيم وتسيير اُرشيف المجلس 
الدستوري بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري. 


المادة 102 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري باقتراح من رئيس المجلس أو من 
أغلبية أعضائه. 

المادة 103 : تلغى أحكام النظام المؤ رٌخ فى 28 جمادى 
الثانية عام 7 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد 
عمل المجلض الدستوري. 

المادة 104: ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسميّة 
للجمهورية الجزائرية الأيمقراطية الشعبية. 

عرو جالجراتي ف 7 رمان ها 140 الغوانى 1 
مايو سنة 2019 

رئيس المجلس الدستوري 
کال فض 

- محمد حبشی»› نائیا للرئيس»› 

- سليمة مسراتي» عضوة» 

- شادية رحاب» عضوة»› 

وھ چنل رضا أوسهلة» عضواء 

- عبد النور قراوي» عضواء 

- خديجة عباد» عضوة»› 

- سماعیل بليیط› عضواء 

-الهاشمي براهمي»› عضواء 


